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 خدمة ديون لبنان الخارجية: تحدٍّ إضافيّ في ظلّ الأزمة

 علي هاشم
الصعبة، طة بشحّ السيولة بالعملة إلى الواجهة جملة من التحدّيات المرتب عاظمه وتراجع التحويلات الخارجية، تبرزمع استمرار العجز في ميزان المدفوعات وت 

ل عمليّات الاستيراد، في ظلّ عجز سنوي يعة الاقتصاد اللبناني الريعي. وفي طليعة تلك التحدّيات التي يتمّ الحديث عنها تكمن الحاجة إلى تمويوالتي تتعلّق بطب
  .2018مليار دولار عام  17بير ومُزمن في الميزان التجاري، بلغ ك

في ظلّ تراجع التحويلات المالية، يتعلّق تحديداً بالقدرة على الاستمرار بتمويل تبطاً بأزمة الحاجة إلى العملة الصعبة لكن يبدو أن هناك تحدّياً آخر سيكون مر 
 وفق أرقام 2010مليار دولار عام  48تبة ن العام والخاص، تتجاوز عيون لبنان للخارج، الواقعة على القطاعيخدمة ديون لبنان الخارجية. في الواقع، لم تكن د

 101.9خلال سبع سنوات. مع العلم أن هذا الدَّيْن تجاوزت قيمته  %54، أي بزيادة نسبتها 2017ليار دولار عام م 73.5البنك الدولي، قبل أن تقفز إلى 
المحلّي، وهو ما تتجاوز نسبته التي تُعد ديوناً فعليّة على الاقتصاد فنا ودائع غير المقيمين، وفق أرقام صندوق النقد الدولي إذا أض 2017مليار دولار عام 

  .إجمالي الناتج المحلّيمن  198%
 

 
 
ون الخارجية التي كانت مة هذه الديون. فوفق أرقام البنك الدولي، كلفة خدمة الديرجية كان يرتفع بشكل متوازٍ مع حجم الأموال المطلوبة لخدون الخاجم الديح

قيمة عبئاً هذه ال . لتصبح2017مليار عام  15.2ت، لتتجاوز مرّة خلال تسع سنوا 3.4، تضاعفت قيمتها أكثر من 2008مليار دولار أميركي عام  4.4تبلغ 
من هذا العبء يقع  %41صعبة لدفعها، مع العلم بأن ب تمويلها بالعملة الصعبة أو إعادة الاستدانة بالعملة السنوياً إضافياً على القطاعين العام والخاص يج

لّي، يكفي التذكير أن كلفة خدمة الديون الخارجية اد المحالاقتص اص. ولفهم تعاظم هذه الكلفة علىالباقية على القطاع الخ %59على القطاع العام، بينما تقع الـ
. كما توازي هذه 2017من الناتج المحلّي عام  %28.7، بينما تجاوزت هذه النسبة 2008 من إجمالي الناتج المحلّي اللبناني عام %14.9ازي قيمتها كانت تو 

 .يزان المدفوعاتسنوي لمخر عجز مرّة قيمة آ 3.15العملة الصعبة القيمة المستحقّة للخارج ب
ميزان المدفوعات، وهو ما سيتحوّل إلى أحد أسباب العجز نفسه في هذا  ن الخارجية لن يعني سوى زيادة الضغط علىهذا الارتفاع الحادّ في كلفة خدمة الديو 

في السنوات الخمس الماضية، سيكون على  ر دولارمليا 17و 14اري الذي تراوحت قيمته بين الميزان. إذ بالإضافة إلى الحاجة لتمويل عجز الميزان التج
ملات الصعبة، والتي من المفترض أن تستمرّ في مسارها التصاعدي مع ارتفاع الحصول على التمويل الكافي لتمويل الديون الخارجيّة بالعالاقتصاد المحلّي 

  .غاية اليومول 2017معدّلات الفوائد عالمياً منذ 
كل لمالية الخارجية، سواء لجهة ارتفاع أسعار الفوائد أو مشاكشاف الاقتصاد المحلّي على مخاطر التحوّلات في الأسواق امرار انلفة استكما ستعني هذه الك

سواء ارجيّة روض الخيل المحلّية في تمويل فوائد القالسيولة وتراجع التدفّقات بالدولار الأميركي من الخارج إلى الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى استنزاف المداخ
لمحلّي بالعملات الصعبة، ما سيزيد من حالات، ستمتصّ هذه الكلفة جزءاً كبيراً من سيولة السوق امن خلال الدَّيْن العام أو قروض المصارف. وفي كل ال

  .مصاعب الأزمة القائمة
الفادح في ميزان المدفوعات، أصبحت تدلّ بوضوح إلى أن  ل الخللية في ظتعاظم كلفة خدمة الديون الخارج التطوّرات الأخيرة في سياق الأزمة، ومنها مشكلة

لاستقدام التحويلات الخارجية، أدّت عملياً إلى تعميق الأزمة بدل معالجة تبعاتها. فجزء كبير  اسات شراء الوقت في السنوات الماضية من خلال رفع الفوائدسي
ت الحدّ من تبعات تراجع التحويلات يمة الديون هذه نفسها، نتج عملياً من السياسات التي حاولرتفاع قة إلى اوائد الديون الخارجيّة، بالإضافمن ارتفاع نسب ف

 .استقدام هذه القروض والودائع، وهي في الحالتين ديون على اقتصادنا المحلّي الخارجية عبر رفع كلفة
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